المقصود بالشريعة :

أ – الشريعة في اللغة:

وردت الشريعة في اللغة بمعنيين:

الأول: الطريقة المستقيمة، ومنه قوله تعالى: ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ) (الجاثية: 18).

الثاني: مورد الماء الجاري الذى يقصد للشرب، يقال: شرعت الإبل؛ إذا وردت شرعة الماء.

ب- الشريعة في اصطلاح الفقهاء:

يطلق لفظ الشريعة في اصطلاح الفقهاء بمعنيين:

الأول : عام، ويقصد به الأحكام التي سنّها الله لعباده عن طريق واحد من أنبيائه عليهم السلام. فهذه شريعة موسى، وهذه شريعة عيسى.

الثاني : المعنى الخاص، ويقصد به الشريعة الإسلامية، أو يعنى به ما شرعه الله لعباده عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد سميت هذه الأحكام شريعة؛ لأنها مستقيمة محكمة الوضع، لا ينحرف نظمها، ولا تلتوي مقاصدها، فهي كالجادة المستقيمة، غير المعوجة، كما أنها شبيهة بمورد الماء لأن بها حياة النفوس وسعادتها كما أن في الماء حياة الأبدان.

فالتشريع يعني سنّ الشريعة، وبيان الأحكام ( [2] ) ، غير أن التشريع الإسلامي بهذا المعنى لم يكن إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه فقط؛ لأن الله تعالى لم يجعل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم سلطة التشريع وسن الأحكام، فقد تمت الشريعة وكملت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى: ( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ ) (المائدة: 3).

وعلى هذا يكون معلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا ويلحق بالرفيق الأعلى إلا بعد تمام الشريعة، أما ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من اجتهاد الصحابة أو التابعين أو الأئمة الفقهاء، فإنه ليس تشريعا على الحقيقة.

المطلب الثاني
حقيقة الفقه وعلاقته بالشريعة الإسلامية
ونتناول في هذا المطلب بيان حقيقة الفقه ومجالاته في الفرع الأول، ثم نعرض في الفرع الثاني للحديث عن علاقة الفقه بالشريعة الإسلامية.

الفرع الأول
حقيقة الفقه ومجالاته
أولا: حقيقة الفقه
للوقوف على معنى الفقه والمقصود به نفصل ذلك أولا في استعمال أهل اللغة، ثم في اصطلاح الفقهاء.

أ) الفقه لغة:

يقصد بالفقه في اللغة « الفَهْمُ » يقـال: فَـقِهَ الرّجُـل، أي « فَهـِمَ « ويقـال: فلان لا يفقه، أي: « لا يَفْهمْ » و « فَقُه » صار فقيها، و « فَقَّهه الله » أي علّمه، وقد ورد لفظ « الفقه » في القرآن الكريم بهذا المعنى « الفهم » ومنه قوله تعـالى: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ…) (هود:91) وقوله تعـالى: (فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَـادُونَ يَفْقَهُـونَ حَـدِيثاً) (النساء:78) ومنه أيضـا قـوله تعـالى: (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا) (الأعراف:179).

كما استعملت كلمة « الفقه » في السـنة أيضا بهذا المدلول « الفهم » ومن ذلك قول المصطفـي صلى الله عليه وسلم : (من يرد الله به خيراً يُفَقِّه في الدين) ( [3] ) أي: يمنحه الفهم في الدين.

ب- الفقه في الاصطلاح:

يعنى بالفقه في الاصطلاح « العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية » ( [4] )

شرح التعريف:

« العلم » ويراد به هنا الفهم والإدراك. ( [5] )

« الأحكام الشرعية » أي المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية والمأخوذة منها، فيشمل ما كان من أحكام العقيدة والتفسير والأخلاق وغير ذلك.

« العملية » أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالعباد، وتشمل العبادات والمعاملات وغيرها ( [6] ) ، وهذا قيد يخرج الأحكام غير العملية مثل أحكام العقيدة والأخلاق ( [7] ) .

« المكتسب » أي الحاصل بعد أن لم يكن، وإنما يحصل اكتساب هذا العلم عن طريق الاجتهاد، وهو بذل الجهد بالنظر في الأدلة للوصول إلى حكم الله تعالى فيها.

« من أدلتها التفصيلية » أي: الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة معينة ( [8] ) وينص علي حكمها، كقوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء: 32)، فهذا دليل تفصيلي يتعلق بمسألة الزنا ويبين حكمها وهو الحرمة.

ومصادر الأدلة الشرعية متعددة ومتنوعة، منها على سبيل المثال، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة وسد الذرائع وشرع من قبلنا، إلى غير ذلك من الأدلة التي يمكن الوقوف عليها وعلى أحكامها في علم أصول الدين.

والعلـم الذي لا يستند إلى الاجتهـاد والنظـر فـي دليـل تفصيلي (جزئي) على نحو ما سبق لا يدخل في حدود علم الفقه وذلك مثل:

1- علم النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه مكتسب من الوحي مباشرة لا من دليل تفصيلي بالنظر فيه.

2- علم المقلد، وهو الذي لا يشتغل بالنظر والاجتهاد في التعرف على الأحكام، وإنما يكتفي بالتعرف على علم إمام من الأئمة، ويقلده في رأيه، أو من يسأل عن حكم مسألة فيفتيه العالم , فيعمل بالفتوى دون الوقوف على دليل أو النظر فيه. ( [9] )

ثانيا: مجالات الفقه الإسلامي:

ينظم الفقه الإسلامي كل مجالات الحياة الإنسانية بجميع جوانبها، سواء منها ما يتعلق بالفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدول.

وقد جرى بعض الفقهاء على تقسيم الفقه الإسلامي إلى قسمين:

القسم الأول : العبادات: ويشمل كل ما ينظم علاقة الفرد بربه بدءاً من الطهارة، مرورا بالصلاة والصوم والزكاة والحج.

القسم الثاني : المعاملات: ويشمل كل ما ينظم علاقة الفرد بالجماعة أو الأفراد أو الدول الإسلامية، وكذا علاقة الدولة الإسلامية بالأفراد والدول الأخرى، فيدخل في هذا القسم:

1- الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بالفرد، وهي ما يطلق عليها فقهاء القانون (القانون الخاص)، ويشمل القانون المدني – التجاري – الأحوال الشخصية، المرافعات، القانون الدولي الخاص.

2- الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بالدولة الإسلامية، أو علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، ويقابلها ما اصطلح عليه علماء القانون بـ (القانون العام)، ويدخل في هذه الدائرة، القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقوانين المتعلقة بالمالية العامة والتشريعات الضريبية، والقانون الجنائي، وقانون نظام السلطة القضائية، والقانون الدولي العام.

الفرع الثاني
علاقة الفقه بالشريعة الإسلامية
بعد أن وضحنا معنى « الشريعة الإسلامية » وقد سبق بيان مدلول « الفقه » يظهر لنا مدى العلاقة بينهما ويمكن إجمال ذلك في أنه يوجد بين الفقه والشريعة الإسلامية علاقة عموم وخصوص.

فالشريعة الإسلامية أعمّ من الفقه، ذلك أن الشريعة الإسلامية تشتمل على جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالعباد، كأحكام العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات.

أما الفقه فإنه لا يعني إلا بالأحكام العملية، وهي التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، وبالتالي يكون أخص من الشريعة الإسلامية. ( [10] )

المبحث الثاني
التشريع السماوي والوضعي
يتوقع منك عزيزى الدارس بانتهائك من هذا المبحث تحقيق الأهداف التالية:

1- أن تعرف أهمية التشريع لحياة البشر.

2- أن تدرك الفرق بين التشريع السماوى والوضعى.

3- أن توضح للناس الفرق بين التشريع السماوى والوضعى.

4- أن تستشهد ببعض النماذج الدالة على عظمة التشريع الالهى.

